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    خلاصة وافية  -ثانياً  
      بيساو-غينيا    
بيساو في سياق تنفيذ اتفاقية -سي لغينيامقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّ  - ١  

    المتحدة لمكافحة الفساد الأمم
  .  ٢٠٠٧أيلول/سبتمبر  ١٠بيساو إلى الاتفاقية في -انضمَّت غينيا

بيســاو عضــوٌ في الاتحــاد الأفريقــي والجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا (الإيكــواس) -وغينيــا
والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. ورئيس الجمهورية هـو رئـيس الدولـة ورئـيس الـوزراء      

  لجمعية الشعبية الوطنية السلطة التشريعية. هو رئيس الحكومة. وتملك ا
ق عليهـا في الجريــدة  بيســاو بنظـام القـانون المــدني. وتُنشـر الاتفاقيـات الدوليــة المصـدَّ     -وتعمـل غينيـا  

الرسمية، ولها قوة القانون. وتشمل التشريعات المنفذة للاتفاقية القانون الجنائي، وقـانون الإجـراءات   
  المتعلق بالوظائف السياسية. ١٤/٩٧لمتعلق بغسل الأموال والقانون رقم الجنائية، والقانون الموحد ا

مــن الدســتور) ويقــود   ٤٢مــن المــادة  ٥وتســتند الإجــراءات الجنائيــة إلى النظــام الاتهــامي (الفقــرة   
  التحقيقات مكتبُ المدعي العام. 

اد. والخليـة الوطنيـة   والمؤسسة الرئيسية المكلفـة بمكافحـة الفسـاد هـي المفتشـية العليـا لمكافحـة الفس ـ       
  لمعالجة المعلومات المالية مسؤولةٌ عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وقد تبين أنَّ استعراض التنفيذ العملـي للاتفاقيـة أمـر صـعب بسـبب عـدم وجـود أمثلـة علـى بعـض           
  القضايا وعدم وجود الإحصاءات.

    
      الثالث: التجريم وإنفاذ القانون الفصل  - ٢  

      على تنفيذ المواد قيد الاستعراض ملاحظات  -١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 

  صطلح "الموظف العمومي" الوارد في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. يرد تعريف لملا 
غـير مسـتحقة غـير     عـرض مزيـة  إلاَّ أنَّ مـن القـانون الجنـائي)،     ٢٤٨ويجرَّم رشو "الموظفين" (المـادة  

مشمول. وقد أكدت السلطات أنَّ الأطـراف الثالثـة المسـتفيدة يمكـن أن تكـون مـن الأشـخاص أو        
الكيانات. وموافقة الموظف أو إقراره مطلوب فيما يتعلق بارتكاب الجرم بشكل غير مباشر ويجـب  

  المزية تمنح لطرف ثالث.  أنَّ أن يكون الموظف مدركا 
المنافع المحققة لصالح الأطـراف الثالثـة مـن    إلاَّ أنَّ من القانون الجنائي)،  ٢٤٧دة ويجرَّم الارتشاء (الما

الكيانات غير مشمولة. ويجب أن يكون الموظف مدركا لإجراءات الوسـيط فيمـا يتعلـق بارتكـاب     
الجرم بصورة غير مباشرة؛ ولا يعاقَـب المسـؤول عنـدما يقـوم طوعـاً، قبـل ارتكـاب الفعـل، بـرفض          

  لعرض أو بإعادة السلع.الوعد أو ا
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ورشو الموظفين العمـوميين الأجانـب ومـوظفي المؤسسـات الدوليـة العموميـة لـيس مجرَّمـا وكـذلك          
  الرشو في القطاع الخاص. 

    
    )٢٤و ٢٣غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 

من القانون الموحد المتعلق بغسل الأموال، بالاستناد إلى القانون  ٣و ٢ يجرَّم غسل الأموال (المادتان
  الموحد للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا).  

بيساو "النهج الشامل لجميع الجرائم" إزاء غسل الأموال. وتعـد جميـع الجـرائم، بمـا في     -وتطبِّق غينيا
مـن القـانون الموحـد المتعلـق بغسـل       ٢و ١ذلك الجرائم المرتكبة في الخارج، جرائم أصـلية (المادتـان   

  الأموال). وما يسمى بالغسل الذاتي للأموال مجرَّم. 
  والإخفاء ليس مجرَّماً.  

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 

مـن القـانون الجنـائي). والمزايـا      ٢٥٠و ٢٤٩يجرَّم الاختلاس وإساءة استعمال الممتلكـات (المادتـان   
أو  لفائدة الكيانات باعتبارهـا أطرافـا ثالثـة غـير مشـمولة، ويقتصـر الاخـتلاس علـى الأمـوال العامـة          

  الخاصة أو الممتلكات المنقولة.
مـن   ٣وتجرَّم إساءة استغلال الوظـائف مـن طـرف أصـحاب الوظـائف السياسـية (المعرَّفـة في المـادة         

). ولا تجـرَّم  ١٤/٩٧ من القانون رقم ٢٤المتعلق بالوظائف السياسية) (المادة  ١٤/٩٧القانون رقم 
ثالثـة، كمـا لا تجـرَّم إسـاءة اسـتغلال الوظـائف مـن         المزايا غير المستحقة للكيانات باعتبارهـا أطرافـا  

  طرف أيٍّ من الموظفين العموميين. 
  ولا يجرَّم الإثراء غير المشروع.

في حالـة الأشــخاص الـذين يعهــد إلــيهم    -وتجـرَّم الجوانــب المتعلقـة بــالاختلاس في القطـاع الخــاص    
مــن  ١٧١و ١٧٠داتهــا (المادتــان باســتخدام أو إدارة مصــالح الأطــراف الثالثــة أو خــدماتها أو موجو

  القانون الجنائي).  
    

    )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة 
رَّم سـوى عرقلـة إنفـاذ حكـم     تج ـبيساو عرقلة الإدلاء بالشـهادة أو تقـديم الأدلـة. ولا    -لا تجرم غينيا
  من القانون الجنائي).   ٢٢٩نهائي (المادة 

ديـه سـلطة سياسـية أو عامـة أو عسـكرية أو      ويجرَّم توجيه تهديدات إلى أحـد القضـاة مـن شـخص ل    
مــن القــانون  ٢٢٨ســلطات الشــرطة مــن أجــل منعــه مــن الممارســة الحــرة لواجباتــه كقــاض (المــادة  

الجنائي). ويعاقب أيضا على اسـتخدام العنـف أو التهديـدات الخطـيرة ضـد المـوظفين العمـوميين أو        
مهـامهم أو إجبـارهم علـى التصـرف     الوكلاء العسكريين أو قوات الشرطة من أجل عرقلـة ممارسـة   

من القانون الجنائي). والتهديدات الصـادرة مـن الأشـخاص     ٢٣٨على نحو يخالف واجباتهم (المادة 
الآخرين ضد القضاة، واستخدام القوة البدنية والتهديدات الموجهة إلى المـوظفين غـير المشـار إلـيهم     
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من أجل التـدخل في ممارسـة المهـام الرسميـة      من القانون الجنائي، واستخدام الترهيب ٢٣٨في المادة 
  لأحد القضاة أو أحد موظفي العدالة أو إنفاذ القانون غير مشمولة. 

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 

أُقِرَّت المسؤولية الجنائية للمنشآت والشخصيات الاعتبارية التي ينظمها القانون الخاص على الجرائم 
مـن   ١١مـن المـادة    ١(الفقـرة   تحقيق مآربها في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئاتها"المرتكبة "بهدف 

شــخص يتصــرف باســم طــرف ثالــث،   القــانون الجنــائي). ويكــون مــديرو هيئــات المنشــأة، أو أيُّ 
أفعال يقومون بها باعتبـارهم ممـثلين لهـذا الكيـان، عنـدما يتصـرفون       أيِّ مسؤولين بشكل فردي عن 

مـن القـانون الجنـائي).     ١١مـن المـادة    ٢صة أو يسيئون اسـتعمال مناصـبهم (الفقـرة    حتهم الخاللمص
 ٤٢إلى  ٣٨كما أُقِرت أيضا المسؤولية الجنائية للشخصـيات الاعتباريـة عـن غسـل الأمـوال (المـواد       

من القـانون الموحـد المتعلـق بغسـل الأمـوال) والمسـؤولية المدنيـة والإداريـة (تفسَّـر علـى أنهـا تشـمل             
  من القانون المدني).   ٤٨٣من القانون الجنائي والمادة  ٨٤لية الشخصيات الاعتبارية) (المادة مسؤو

مـن القـانون    ٥٤وترفع الغرامات إلى ثلاثة أضعافها بالنسبة للجرائم الـتي ترتكبـها المنشـآت (المـادة     
  ).  من القانون الجنائي ٥٥الجنائي) كما يمكن حل المنشآت ومصادرة موجوداتها (المادة 

    
    )٢٧المشاركة والشروع (المادة 

ــائي والمــادة   ١٩إلى  ١٤المشــاركة (المــواد  مــن القــانون الموحــد المتعلــق بغســل    ٣مــن القــانون الجن
مــن القــانون الموحــد المتعلــق بغســل  ٣مــن القــانون الجنــائي والمــادة  ٢٨الأمــوال) والشــروع (المــادة 

  م.  تتعلق بالفساد غير مجرَّ الأموال) مجرَّمان. والتحضير بغرض ارتكاب جرائم
    

    )٣٧و ٣٠الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 
عامــا  ١٢تتــراوح العقوبــات علــى الجــرائم المتصــلة بالفســاد بــين الغرامــة والســجن لمــدة قــد تصــل إلى  

ــرة     ــة (الفق ــادة مــن  ١وتأخــذ في الحســبان الظــروف المشــددة والمخفف ــانون الإجــراءات   ٧٤الم مــن ق
  الجنائية).

مــن الدســتور) وأعضــاء الجمعيــة  ٧٢والحصــانات والامتيــازات القضــائية الممنوحــة للــرئيس (المــادة  
من الدستور) وإجراءات رفع هـذه الحصـانات منظمـةٌ     ٨٢الشعبية الوطنية وأعضاء الحكومة (المادة 

  .١٤/٩٧من القانون رقم  ٣٥إلى  ٣٢ بموجب المواد
مـن   ٤٨ويتخذ مكتب المدعي العـام القـرارات المتعلقـة بالملاحقـة القضـائية (الفقـرة (ح) مـن المـادة         

  قانون الإجراءات الجنائية) ولا توجد مبادئ توجيهية بشأن الملاحقة القضائية. 
مــن  ١٦٧إلى  ١٥٢والاحتجــاز الســابق للمحاكمــة ممكــن وهنــاك بــدائل لهــذا الاحتجــاز (المــواد 

مــن القــانون الموحــد المتعلــق بغســل الأمــوال). والإفــراج    ٧٤ءات الجنائيــة والمــادة قــانون الإجــرا
مـن قـانون    ٣٠٧إلى  ٣٠٥المشروط ممكنٌ ولكنه لا يأخذ بعـين الاعتبـار خطـورة الجريمـة (المـواد      

  الإجراءات الجنائية).
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عمل (مـن طـرف   ووحدهم أعضاء الجمعية الشعبية الوطنية المتهمون بالفساد الذين يمكن وقفهم عن ال
). ولا يمكن نقـل المـوظفين المتـهمين أو تنحيتـهم.     ١٤/٩٧من القانون رقم  ٣٤الجمعية نفسها، المادة 

مـن   ١٣وعند إنهاء خدمة الموظفين، يحظر عليهم ممارسة وظائف عمومية لمـدة ثـلاث سـنوات (المـادة     
  كليا أو جزئيا للدولة.   ). ولا يشمل هذا الإجراء تولي منصبٍ في منشأة مملوكة٩/٩٧القانون رقم 

ويحــدد القــانون التــأديبي الخــاص بمــوظفي ووكــلاء الإدارة المركزيــة والإقليميــة والمحليــة (القــانون     
ــم ــد     ٩/٩٧ رق ــد. ويوضــح البن ــأديبي المعتم ــام الت ــادة   ٢) النظ ــن الم ــة   ٧م ــراءات التأديبي أنَّ الإج

  والجنائية مستقلة.  
  إدماج المجرمين في المجتمع.  ولم تُتخذ أيُّ تدابير لتعزيز إعادة

ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء تخفيض خاص في العقوبة عندما تكـون هنـاك ظـروف مخففـة تحـد      
مـن   ٧١بشكل كبير من عدم مشروعية الفعل الذي قام بـه الوكيـل أو الجـرم الـذي ارتكبـه (المـادة       

علـى الجنـاة الـذين يتعـاونون      القانون الجنائي). وأكدت السلطات أنَّ هذا التخفيف يمكن أن يطبـق 
من القـانون الموحـد المتعلـق بغسـل الأمـوال أيضـاً علـى تخفيـف          ٤٤مع السلطات. كما تنص المادة 

  عقوبة هؤلاء المجرمين.  
بيساو منح الحصانة من الملاحقة القضـائية للجنـاة الـذين يتعـاونون مـع السـلطات،       -ولا يمكن لغينيا

تـدابير لحمايـة هـؤلاء الأشـخاص. ولم تـبرم أيَّ ترتيبـات أو اتفاقـات في هـذا          كما أنها لم تتخـذ أيَّ 
  الصدد على الصعيد الدولي. 

    
    )٣٣و ٣٢حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 

لم توضع تدابير لحماية الشهود. وخلال الزيارة القطرية، كان مشروع قانون بشأن حمايـة الشـهود   
  وطنية. قد قدِّم للجمعية الشعبية ال

  ذ تدابير لحماية المبلغين. خَتَّولم تُ
  

    )٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 
من القانون الجنائي؛ فيمـا يتعلـق بغسـل الأمـوال،      ٨٣ينظم القانون مصادرة عائدات الجريمة (المادة 

ــان  ــوال).     ٤٢و ٤١المادت ــق بغســل الأم ــانون الموحــد المتعل ويجــوز مصــادرة الممتلكــات أو  مــن الق
 المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم غسل الأمـوال 

مـن القـانون الموحـد المتعلـق بغسـل الأمـوال).        ٤٢مـن المـادة    ٢والفقـرة   ٤١من المادة  ١٠(الفقرة 
أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى    وفيما يتعلق بالجرائم الأخرى، لا يجوز مصـادرة تلـك الممتلكـات   

  من القانون الجنائي).   ٨٢من المادة  ١في ظروف معينة (الفقرة إلاَّ 
ويجوز لموظفي الشرطة مصادرة وتجميد الموجودات فيمـا يتعلـق بـالجرائم المرتكبـة في حالـة تلـبُّس       

ة أو يسـتعد  الشـخص المعـني يخفـي أشـياء مرتبطـة بالجريم ـ     أنَّ أو عندما يكون هنـاك اشـتباه قـوي ب ـ   
مــن قـانون الإجــراءات الجنائيــة). وفي حــالات أخــرى، يســتلزم   ٥٨للإفـلات مــن العدالــة (المــادة  

تجميد وحجز الموجودات المرتبطة بالجريمة أو الموجودات التي يمكـن اسـتخدامها كـدليل إذنـا مـن      
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حالـة غسـل    من قـانون الإجـراءات الجنائيـة). وفي    ١٤١من المادة  ١مكتب المدعي العام (الفقرة 
مـن القـانون الموحـد     ٣٦الأموال، يجـوز لقاضـي التحقيـق أن يـأمر باتخـاذ تـدابير احترازيـة (المـادة         

  المتعلق بغسل الأموال).  
من قانون الإجـراءات   ١٤١من المادة  ٢وتدير الجهات الوديعة المعينة الموجودات المصادرة (الفقرة 

  كات المصادرة.  الجنائية). ولا توجد لوائح تنظم إدارة الممتل
ويمكن مصادرة العائدات التي جـرى تحويلـها أو تبديلـها إلى ممتلكـات أخـرى، والإيـرادات والمنـافع        

دِّلت أو حُوِّلــت إليهــا تلــك العائــدات  الأخــرى المتأتيــة مــن عائــدات الجريمــة أو الممتلكــات الــتي ب ـُـ  
  علق بغسل الأموال). من القانون الموحد المت ٤٥من القانون الجنائي والمادة  ٨٣  (المادة

وتخضع العائدات الإجرامية التي خُلِطت بممتلكات اكتُسـبت مـن مصـادر مشـروعة والإيـرادات أو      
المنافع الأخرى المتأتية من تلك العائدات للمصادرة، في حدود القيمـة المقـدرة للعائـدات المختلطـة،     

  ق بغسل الأموال). من القانون الموحد المتعل ٤٥في حالات غسل الأموال فقط (المادة 
مـن   ٢ويجوز مصادرة السجلات المصرفية والمالية بأمر من المحكمة في قضايا غسل الأموال (الفقـرة  

  من القانون الموحد المتعلق بغسل الأموال). ٣٣المادة 
  بيساو الجاني بأن يبيِّن المصدر المشروع للممتلكات الخاضعة للمصادرة.-ولا تُلزم غينيا

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة      ١٤٢لحقـوق الأطـراف الثالثـة الحسـنة النيـة (المـادة       وتُكفل الحماية 
  من القانون الموحد المتعلق بغسل الأموال).  ٤٥والمادة 

مـن القـانون الموحـد     ٣٤ولا يجوز الاحتجـاج بالسـرية المصـرفية في حـالات غسـل الأمـوال (المـادة        
ءات لرفع السرية المصـرفية في حـالات أخـرى غـير     المتعلق بغسل الأموال). وفي حين لا توجد إجرا

غسل الأموال، أكدت السلطات أنَّ هذا الرفع ممكنٌ في الممارسة العملية من خلال أمر صـادر مـن   
  من الدستور).  ٤-٤٢ المحكمة (المادة

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 

عامـا بعـد ارتكـاب الجريمـة      ١٥أعـوام إلى   ٣تنتهي المسؤولية الجنائية عن جرائم الفساد في غضـون  
من القـانون الجنـائي). ولا يشـكل إفـلات الجـاني مـن العدالـة سـببا لتعليـق فتـرة            ٨٨و ٨٧(المادتان 

  من القانون الجنائي).   ٩٣التقادم من أجل الملاحقة القضائية (المادة 
 ٦٨و ٦٧انات السابقة ومعـاودة الإجـرام في الحسـبان عنـد إصـدار الحكـم (المـواد        ويمكن أخذ الإد

من القانون الجنائي). وهـذه المعلومـات غـير متاحـة في الممارسـة العمليـة، بسـبب الصـعوبات          ٦٩و
  المصادفة في مجال حفظ السجلات.

  
    )٤٢الولاية القضائية (المادة 

مــن القــانون  ٥بيســاو ولايتــها القضــائية علــى الجــرائم المرتكبــة في إقليمهــا (المــادة   -أقــرَّت غينيــا
من القانون الموحد المتعلق بغسـل الأمـوال) أو علـى مـتن السـفن أو الطـائرات        ٤٦الجنائي والمادة 
رتكبـة  مـن القـانون الجنـائي)، وعلـى بعـض الجـرائم (بخـلاف جـرائم الفسـاد) الم          ٦الوطنية (المـادة  
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مـن القـانون الجنـائي) وعلـى الجـرائم الـتي يرتكبـها مـواطن أو تُرتكـب ضـد            ٧ضد الدولة (المادة 
من القانون الجنـائي). وفي هـذه    ٧بيساو (المادة -مواطن، إذا كان مرتكب الجريمة يوجد في غينيا

القـانون الجنـائي   بيسـاو، لا ينطبـق   -الحالة، إذا كان محل الإقامة المعتـاد للجـاني لا يوجـد في غينيـا    
  في ظل ظروف معينة.  إلاَّ 

بيســاو ولايتــها القضــائية علــى الجــرائم الــتي يرتكبــها في الخــارج أشــخاصٌ عــديمو   -غينيــا رِّرولم تقــ
بيسـاو، أو علـى أعمـال التحضـير الـتي تنفـذ في الخـارج        -الجنسية يكون محل إقامتهم المعتاد في غينيا

  ولا يمكنها تنسيق الإجراءات مع الدول الأخرى. بغرض ارتكاب جرائم متصلة بغسل الأموال،
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 
من القانون الجنائي)، ويمكن إقامة دعوى  ٨٤التعويض عن الضرر الذي يسببه الجرم إلزامي (المادة 

مـن   ٩٩مـن المـادة    ٢قـرة  مـن القـانون المـدني والف    ٤٨٣مدنية للحصول على هذا التعويض (المـادة  
  ).  ٢/٢٠١٢القانون رقم 

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 

هيئـة منشـأة متخصصـة في مكافحـة الفسـاد مـن خـلال إنفـاذ القـانون تفـي بمتطلبـات             لا توجد أيُّ
التابعـة للشـرطة القضـائية إلى     من الاتفاقيـة. وتفتقـر الوحـدة المتخصصـة لمكافحـة الفسـاد       ٣٦ المادة

ا جـد  قلـيلاً  عـدداً إلاَّ الاستقلال والتدريب والموارد، ولم تتلق الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات الماليـة  
  من التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.  

ويتعين على جميع الموظفين العموميين الإبلاغ عن الجرائم التي أصبحوا على علم بها بحكم الممارسة 
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة). ويـتعين علـى ضـباط        ١٧٧من المادة  ٢أو بحكم وظائفهم (الفقرة 

الجنائيـة).   من قانون الإجـراءات  ١٧٧من المادة  ١جريمة (الفقرة أيِّ الشرطة الإبلاغ عن ارتكاب 
شـخص يكـون علـى علـم بارتكـاب      أيِّ من القانون الجنائي على عقوبات ضـد   ٢٣١وتنص المادة 

جريمة في إطار الخدمة العامة وبواجب الإبلاغ بهـا، ولا يبلـغ عنـها. وعلـى الـرغم مـن عـدم وجـود         
ــق والملا       ــة لســلطات التحقي ــات اللازم ــع المعلوم ــديم جمي ــام للمــوظفين العمــوميين بتق ــزام ع ــة إل حق

من قـانون الإجـراءات الجنائيـة كافـة السـلطات العامـة بالتعـاون مـع محـاكم           ٦القضائية، تلزم المادة 
  العدل عند طلبها ذلك.

 ١٤ويتعين الإبـلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة إلى الخليـة الوطنيـة لمعالجـة المعلومـات الماليـة (المادتـان           
تقـارير   ١٠وأشارت السلطات إلى تسلم أقل من من القانون الموحد المتعلق بغسل الأموال).  ٢٦و

  إدانات بسبب غسل الأموال.  عن معاملات مشبوهة، وإلى أنه لم تكن هناك أيُّ
  وهناك خط هاتفي للاتصال المباشر للإبلاغ عن الجرائم كما أنَّ التقارير المغفلة الهوية مقبولة.
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    الناجحة والممارسات الجيِّدة التجارب  - ٢- ٢  
 ٧٢مـن المـادة    ٣ينحَّى الرئيس من منصبه في حال إدانته، ولا يجوز إعادة انتخابه (الفقـرة    •  

  من الدستور). 
    

    التي تواجه التنفيذ التحدِّيات  - ٣- ٢  
  بيساو بما يلي:-يُوصَى بأن تقوم غينيا

  )٢من الاتفاقية (الفقرة (أ) من المادة  ٢تعريف مصطلح "الموظف العمومي" وفقا للمادة   •  
مواصلة الجهود الرامية إلى وضع نظام وطني لإحصاءات الجريمة، مصنفة حسب نوع الجريمـة   •  

  وحالة الإجراءات والنتائج
تجريم تقديم مزية غير مستحقة، وإلغاء شرط إعطاء الموظف موافقة أو إقرارا فيما يتعلق بارتكاب   •  

)، ١٥ثالـث (الفقـرة (أ) مـن المـادة     الالجرم بشكل غـير مباشـر وإدراكـه للمنفعـة المحققـة للطـرف       
مزيــة غــير مســتحقة تمــنح للأطــراف الثالثــة مــن الكيانــات، وإلغــاء الشــرط   أيِّ إضــافة إلى تجــريم 

  )١٥الإضافي المتعلق بضرورة العلم بالأفعال التي يقوم بها الوسيط (الفقرة (ب) من المادة 
الدولية العمومية والنظر في تجريم  تجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات  •  

  )١٦ارتشائهم (المادة 
تجريم المنافع التي تقدم للكيانات باعتبارهـا أطرافـا ثالثـة والـتي تسـتمد مـن الاخـتلاس وإسـاءة           •  

ممتلكـات أو أمـوال عامـة أو     استخدام الممتلكات وتوسيع نطاق جريمة الاختلاس ليشمل أيَّ
  )١٧مة يعهد بها إلى الموظف العمومي (المادة أشياء أخرى ذات قي خاصة أو أيَّ

النظــر في تجــريم بيــع النفــوذ وشــرائه، والإثــراء غــير المشــروع، والرشــو والارتشــاء في القطــاع    •  
  )٢١و ٢٠و ١٨الخاص (المواد 

النظر في تجريم المزايا غير المستحقة المقدمـة للكيانـات باعتبارهـا أطرافـا ثالثـة، وتوسـيع نطـاق          •  
ة ليشمل إساءة استغلال الوظائف من طرف الموظفين العموميين الذين ليسـوا مـن   هذه الجريم

  )١٩ذوي المناصب السياسية (المادة 
النظر في تجـريم الاخـتلاس في القطـاع الخـاص، بمـا في ذلـك الأشـخاص الـذين يـديرون كيانـا             •  

لا تـرد في   تابعا للقطاع الخاص أو يعملون فيه، والتحقق من عدم وجـود اشـتراطات إضـافية   
  )٢٢الاتفاقية (المادة 

  )٢٤النظر في تجريم الإخفاء (المادة   •  
تجريم استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعـد بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـها        •  

ــديم       ــدخل في الإدلاء بالشــهادة أو تق ــى الإدلاء بشــهادة زور أو للت ــا للتحــريض عل أو منحه
  )٢٥من المادة  الأدلة (الفقرة (أ)
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شخص ضد القضاة، واستخدام القوة البدنيـة والتهديـدات   أيِّ تجريم التهديدات الصادرة عن   •  
مــن القــانون الجنــائي، واســتخدام   ٢٣٨الموجهــة ضــد المــوظفين غــير المشــار إلــيهم في المــادة   

ــانون       ــاذ الق ــة أو إنف ــوظفي العدال ــة لأحــد م ــات الرسمي ــدخل في ممارســة الواجب ، الترهيــب للت
  )٢٥(ب) من المادة   (الفقرة

إزالة العناصر الإضافية الواردة في الجـرائم المرتكبـة "بهـدف تحقيـق مآربهـا في تنفيـذ القـرارات          •  
  )٢٦من المادة  ١التي تتخذها هيئاتها" (الفقرة 

تقييم الجـزاءات المطبقـة علـى الشخصـيات الاعتباريـة بغيـة رفـع تلـك الجـزاءات إذا تـبين أنهـا              •  
  )٢٦من المادة  ٣فعالة ورادعة بما فيه الكفاية (الفقرة ليست 

  )٢٧من المادة  ٣تجريم الإعداد لجريمة ذات صلة بالفساد (الفقرة   •  
تمديد فترة التقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالفساد أو النص علـى تعليـق فتـرة التقـادم بالنسـبة        •  

  )٢٩(المادة للملاحقة القضائية في حالة الإفلات من العدالة 
تقييم ما إذا كان وضع مبادئ توجيهية بشأن الملاحقة القضائية من شأنه المسـاعدة في تحقيـق     •  

  )٣٠من المادة  ٣الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون (الفقرة 
 ٥مراعاة خطورة الجريمة المرتكبة عند النظر في الإفراج عن مرتكبها إفراجا مشروطا (الفقرة   •  

  )٣٠ادة من الم
النظر في إرساء إجراءات تجيز عزل الموظف العمومي المتهم أو وقفه عن العمـل (في الحـالات     •  

مـن   ٦أيضـاً) أو نقلـه (الفقـرة     التي تشمل موظفين من غـير أعضـاء الجمعيـة الشـعبية الوطنيـة     
  )٣٠المادة 

كــاب جــرائم النظــر في وضــع إجــراءاتٍ لإســقاط الأهليــة عــن جميــع الأشــخاص المــدانين بارت   •  
متصلة بالفساد لتولي منصب عمومي وتولي منصب في منشأة مملوكـة كليـا أو جزئيـا للدولـة     

  )٣٠من المادة  ٧(الفقرة 
  )٣٠من المادة  ١٠السعي إلى مواصلة التشجيع على إعادة إدماج المجرمين في المجتمع (الفقرة   •  
تخدامها في ارتكـاب جـرائم أخـرى    النص على مصادرة الأدوات التي استخدمت أو يراد اس ـ  •  

  ).٣١غير غسل الأموال، في جميع الحالات (الفقرة (ب) من المادة 
  )٣١من المادة  ٣تنظيم إدارة الممتلكات المصادرة (الفقرة   •  
السماح بمصادرة عائدات الجريمـة الـتي اختلطـت بممتلكـات مكتسـبة مـن مصـادر مشـروعة،           •  

تأتيـة مـن هـذه العائـدات الإجراميـة المخلوطـة خـارج نطـاق         والإيرادات أو المنافع الأخـرى الم 
تطبيق القانون الموحـد المتعلـق بغسـل الأمـوال، في حـدود القيمـة المقـدرة للعائـدات المختلطـة          

  )٣١من المادة  ٦و ٥(الفقرتان 
السماح بمصادرة السجلات المصرفية والمالية والتجارية في حـالات أخـرى غـير تلـك المتصـلة        •  

  )٣١من المادة  ٧موال (الفقرة بغسل الأ
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النظر في إمكانيـة إلـزام الجـاني بـأن يثبـت المصـدر المشـروع للعائـدات الإجراميـة المزعومـة أو             •  
  )٣١من المادة  ٨الممتلكات الأخرى القابلة للمصادرة (الفقرة 

وغيرهــم مــن اعتمــاد تــدابير لتــوفير حمايــة فعالــة، وفقــاً للاتفاقيــة، للشــهود والخــبراء وأقــاربهم    •  
الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، وتطبيـق هـذه التـدابير علـى الشـهود مـن الضـحايا، والنظـر في         
إبرام اتفاقيات بشأن إعادة توطين الشهود علـى الصـعيد الـدولي وإتاحـة إمكانيـة عـرض آراء       

  )٣٢وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار أثناء الإجراءات الجنائية (المادة 
  )  ٣٣وضع تدابير لحماية المبلغين (المادة النظر في   •  
إنشاء هيئة متخصصة من أجـل مكافحـة الفسـاد مـن خـلال إنفـاذ القـانون، وضـمان منحهـا            •  

  )٣٦يلزم من الاستقلالية والموارد والتدريب (المادة  ما
 النظر في منح الحصانة من الملاحقة القضائية للمجـرمين المتعـاونين والـنص علـى حمايـة هـؤلاء        •  

بيساو تنظر أيضاً في إبرام اتفاقات بشأن حماية الجناة المتعاونين علـى  -الأشخاص؛ ولعل غينيا
  )٣٧من المادة  ٥و ٤و ٣الصعيد الدولي (الفقرات 

الموظفين العموميين وسلطات التحقيـق والسـلطات القضـائية، بمـا في ذلـك       تعزيز التعاون بين  •  
مات إلى هـذه السـلطات عنـد الطلـب (الفقـرة (ب)      عن طريق مطالبة المسؤولين بتقديم المعلو

  )٣٨من المادة 
التشجيع على المزيد من التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص، لا سيما فيمـا يتعلـق     •  

  )٣٩من المادة  ١بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (الفقرة 
  )٤٠(المادة توضيح إجراءات رفع السرية المصرفية في التشريعات الوطنية   • 
توضيح استخدام الإدانات السابقة في الخارج في التشريعات الوطنية، والاسـتمرار في تحسـين     •  

  )٤١نظام حفظ السجلات (المادة 
  إقامة ولايتها القضائية على ما يلي:  •  
الجرائم التي يرتكبها في الخارج أشخاصٌ عديمو الجنسية يوجـد محـلُّ إقامتـهم المعتـاد في       ○    

  بيساو-غينيا
الأعمال التحضيرية التي ترتكب في الخـارج بهـدف ارتكـاب جريمـة غسـل الأمـوال في         ○    

  بيساو-غينيا
الجــرائم الــتي يرتكبــها مــواطن أو تُرتكــب ضــد مــواطن إذا لم يكــن الجــاني موجــودا في   ○    

  بيساو-غينيا
  )٤٢من المادة  (أ) إلى (د) ٢(الفقرات الفرعية  جميع الجرائم المرتكبة ضد الدولة  ○    
جميع الجرائم التي يرتكبها مواطن موجود في إقليمها عندما يُرفض التسليم على أسـاس    ○    

  الجنسية فقط، مع عدم وجود أيِّ اشتراطات إضافية
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جميع الجرائم التي يرتكبها أحد الرعايـا الأجانـب الموجـودين في إقليمهـا عنـدما يُـرفض         ○    
  )٤٢من المادة  ٤و ٣اطات إضافية (الفقرتان التسليم، مع عدم وجود أيِّ اشتر

  ).  ٤٢من المادة  ٥التشاور مع الدول الأخرى بغية تنسيق الإجراءات المتَّخذة (الفقرة   •  
    

    من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية الاحتياجات  - ٤- ٢  
  مطلوبة:ستكون الأشكال التالية من المساعدة التقنية 

  )٤٢و ٣٨و ٣٧و ٢٤و ٢٠-١٨تقديم الدعم في صوغ التشريعات (المواد   •  
  )٣٩و ٣٨و ١٨المساعدة الميدانية التي يقدمها خبير (المواد   •  
  )٤٢و ٣٠ملخَّص للممارسات الجيِّدة والدروس المستفادة (المادتان   •  
  بناء القدرات لفائدة: • 

  )٣٢(المادة السلطات المسؤولة عن حماية الشهود   ○    
  )٣٩القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات المالية (المادة   ○    
  )٤٢سلطات التحقيق والسلطات القضائية (المادة   ○    
  ).٣٦و ٣٤و ٣٣القوانين النموذجية (المواد  • 

    
      الرابع: التعاون الدولي الفصل  - ٣  
    د قيد الاستعراضعلى تنفيذ الموا ملاحظات  - ١- ٣  

    )  ٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد 
بيساو تشريعات خاصة بشأن تسليم المجرمين، لكنها أبرمت اتفـاق تعـاون قضـائي    -ليس لدى غينيا

لناطقـة  بيسـاو طـرفٌ في اتفاقيـة جماعـة البلـدان ا     -مع البرتغال واتفاقية قضـائية مـع السـنغال. وغينيـا    
المتعلقـة بتسـليم المجـرمين، واتفـاق التعـاون القضـائي المـبرم بـين أنغـولا وسـان تـومي             باللغة البرتغاليـة 

بيســاو وكــابو فــيردي وموزامبيــق، واتفاقيــة المجموعــة الاقتصــادية لــدول غــرب   -وبرينســيبي وغينيــا
كامـا ذات صـلة   لأمـوال أح أفريقيا المتعلقة بتسليم المجرمين. ويتضمن القانون الموحد المتعلق بغسـل ا 

  .بقضايا غسل الأموال
مـن الدسـتور).    ٤٤و ٤٣ولا يُسمح بتسليم المواطنين وتسليم المجـرمين لأسـباب سياسـية (المادتـان     

ولا يرد تعريفٌ لعبارة "لأسباب سياسية". ويحاكم المواطنـون الـذين لم يسـلَّموا في المحـاكم الوطنيـة      
اعـة البلـدان الناطقـة باللغـة البرتغاليـة المتعلقـة بتسـليم المجـرمين؛         من اتفاقية جم ٥من المادة  ١(الفقرة 

ــا المتعلقــة بتســليم      ١٠مــن المــادة  ٢والفقــرة  ــدول غــرب أفريقي ــة المجموعــة الاقتصــادية ل مــن اتفاقي
مــن اتفــاق التعــاون القضــائي المــبرم بــين أنغــولا وســان تــومي     ٣٠مــن المــادة  ٢المجــرمين؛ والفقــرة 
مـن اتفـاق التعـاون     ٤٧مـن المـادة    ٣يساو وكـابو فـيردي وموزامبيـق؛ والفقـرة     ب-وبرينسيبي وغينيا

مـن الاتفاقيـة القضـائية المبرمـة مـع السـنغال).        ٢٢المـادة   من ٢القضائي المبرم مع البرتغال؛ والفقرة 
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مـن القـانون    ٤٠وتقرر محكمة الاستئناف ما إذا كان ينبغـي قبـول التسـليم (الفقـرة (و) مـن المـادة       
  ي المعدل الخاص بالمحاكم).الأساس

وتسليم المجرمين مشروط بوجود معاهدة ويخضع لازدواجية التجريم؛ وتخضع للتسـليم الجـرائمُ الـتي    
يعاقَب عليها بعقوبة حبس دنيا مدتها سنتان في الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب على حد سواء 

ية لدول غرب أفريقيا المتعلقـة بتسـليم المجـرمين،    اتفاقية المجموعة الاقتصادمن  ٣من المادة  ١(الفقرة 
مــن اتفــاق التعــاون القضــائي المــبرم بــين أنغــولا وســان تــومي وبرينســيبي   ٢٩مــن المــادة  ١والفقــرة 
من الاتفاقية القضائية المبرمة مـع   ٢٣بيساو وكابو فيردي وموزامبيق؛ والفقرة (أ) من المادة -وغينيا

مـن اتفـاق التعـاون     ٤٦(أ) مـن المـادة    ٢واحدة (الفقـرة الفرعيـة    السنغال)، أو مدتها أكثر من سنة
مـن   ٢مـن المـادة    ١القضائي المبرم مع البرتغال)، أو لا تقل مدتها القصوى عن سنة واحدة (الفقرة 

. ولا تسـتوفي جميـع جـرائم    )اتفاقية جماعة البلـدان الناطقـة باللغـة البرتغاليـة المتعلقـة بتسـليم المجـرمين       
  الشروط.  الفساد هذه

ولا تندرج الجرائم التي لا تستوفي هذه الشروط في إطـار هـذه المعاهـدات. وقـد أكـدت السـلطات       
بيسـاو الاتفاقيـة أساسـاً قانونيـا     -أنَّ الجرائم المتصـلة بالفسـاد لا تعتـبر جـرائم سياسـية. وتعتـبر غينيـا       

  لتسليم المجرمين، ولكنها لم تبلغ الأمين العام بذلك. 
مــن اتفاقيــة المجموعــة  ٣مــن المــادة  ٢مين بســبب الجــرائم ذات الصــلة ممكــنٌ (الفقــرة  وتســليم المجــر

مـن اتفاقيـة جماعـة     ٢مـن المـادة    ٣الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بتسليم المجرمين، والفقـرة  
فـاق التعـاون   من ات ٤٦من المادة  ٣البلدان الناطقة باللغة البرتغالية المتعلقة بتسليم المجرمين، والفقرة 

مـن اتفـاق التعـاون القضـائي المـبرم بـين أنغـولا         ٢٩من المـادة   ٢القضائي المبرم مع البرتغال والفقرة 
  بيساو وكابو فيردي وموزامبيق).-وسان تومي وبرينسيبي وغينيا

مــن اتفاقيــة جماعــة البلــدان الناطقــة باللغــة    ١٩وتوجــد إجــراءات مبســطة لتســليم المجــرمين (المــادة   
مـن القـانون الموحـد     ٧٢لية المتعلقة بتسليم المجرمين، فيما يخص جرائم غسل الأمـوال والمـادة   البرتغا

  المتعلق بغسل الأموال). 
مـن القـانون    ٤٠بيساو احتجاز الأشخاص المطلوب تسليمهم (الفقرة (و) مـن المـادة   -ويجوز لغينيا

مــن  ٧٤ت الجنائيــة؛ والمــادة مــن قــانون الإجــراءا ١٦٠الأساســي المعــدل الخــاص بالمحــاكم؛ والمــادة 
من اتفاقية جماعة البلدان الناطقة باللغـة البرتغاليـة    ٢١القانون الموحد المتعلق بغسل الأموال؛ والمادة 

 ٣٥من الاتفاقية القضائية المبرمـة مـع السـنغال؛ والمـادة      ٣١و ٣٠المتعلقة بتسليم المجرمين؛ والمادتان 
بيسـاو وكـابو فـيردي    -أنغولا وسـان تـومي وبرينسـيبي وغينيـا     من اتفاق التعاون القضائي المبرم بين

  من اتفاق التعاون القضائي المبرم مع البرتغال). ٩٤و ٦٢وموزامبيق؛ والمادتان 
ويمكن إنفاذ الأحكام الأجنبية إذا رُفض تسليم المواطنين لهذا الغرض وأعادت محكمـة العـدل العليـا    

مـن اتفـاق التعـاون     ٦٨ن قانون الإجراءات الجنائية؛ والمادة م ٣٢٨النظر في العقوبة وأقرتها (المادة 
مـن   ٦٧من الاتفاقية القضائية المبرمـة مـع السـنغال؛ والمـادة      ٢٠القضائي المبرم مع البرتغال؛ والمادة 

  القانون الموحد المتعلق بغسل الأموال). 
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الـتي   تثناء الحقـوق السياسـية)  المعاملة بالمثل، يتمتـع الأجانـب بـنفس الحقـوق (باس ـ     مبدأ واستناداً إلى
  من الدستور).  ٢٨بيساو (المادة -يتمتع بها مواطنو غينيا

طلـب  أنَّ بيساو أسباب وجيهـة تـدعوها إلى الاعتقـاد ب ـ   -ويجوز رفض التسليم إذا كانت لدى غينيا
من اتفاقية المجموعة الاقتصادية لـدول غـرب    ٤من المادة  ٢التسليم قُدِّم على أساس تمييزي (الفقرة 

مـن اتفـاق التعـاون القضـائي      ٧١(ج) من المـادة   ١أفريقيا المتعلقة بتسليم المجرمين؛ والفقرة الفرعية 
ية الدسـتورية مـن التمييـز إلى    من الدستور). ولا تستند الحما ٢٨و ٢٤المبرم مع البرتغال؛ والمادتان 

  الجنسية ولا إلى الأصل الإثني.  
ولا يجوز رفض طلب التسليم لمجرد اعتبار أنَّ الجرم ينطوي أيضاً على مسـائل ماليـة. ويجـوز رفـض     
التسليم إذا طُلب بسبب جريمة تتعلق بالجمارك أو الضرائب أو الرسوم أو أسـعار الصـرف (الفقـرة    

  من اتفاق التعاون القضائي المبرم مع البرتغال). ٧١ة (ب) من الماد ١الفرعية 
وأكــدت الســلطات أنهــا، في الممارســة العمليــة، تجــري مشــاورات مــع الدولــة الطالبــة قبــل رفــض  

  طلب التسليم.
  بيساو نقل الأشخاص المحكوم عليهم.-ولا يمكن لغينيا

مـن القـانون الموحـد المتعلـق      ٤٧ونقل الإجراءات الجنائية ممكـنٌ في قضـايا غسـل الأمـوال (المـادة      
ــا المتعلقــة بالمســاعدة      ــة الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقي بغســل الأمــوال) وتطبيقــاً لاتفاقي

من اتفاقية المساعدة القانونيـة المتبادلـة للجماعـة الاقتصـادية      ٢١المتبادلة في المسائل الجنائية (المادة 
  لدول غرب أفريقيا).

    
    )٤٦تبادلة (المادة القانونية المالمساعدة 

مـن قـانون    ٣٢٩تستند المساعدة القانونية المتبادلة إلى الصـكوك الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف (المـادة      
الإجــراءات الجنائيــة)، مثــل اتفاقيــة المســاعدة القانونيــة المتبادلــة للجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب    

تومي وبرينسـيبي وكـابو فـيردي وموزامبيـق.      أفريقيا، والاتفاقات الموقعة مع أنغولا والبرتغال وسان
  ويمكن استخدام الاتفاقية كأساس قانوني لتبادل المساعدة القانونية.

وتشترط بعض الاتفاقات ازدواجية التجريم من أجل تقديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، بينمـا تعتـبر      
اتفاق التعاون القضائي المبرم  من ٢٤اتفاقات أخرى عدم وجود هذه المساعدة سبباً للرفض (المادة 

 ٣٣من المـادة   ١بيساو وكابو فيردي وموزامبيق والفقرة -بين أنغولا وسان تومي وبرينسيبي وغينيا
  من اتفاق التعاون القضائي المبرم مع البرتغال).

يـة.  ويجوز تقديم المساعدة القانونية المتبادلة فيمـا يتعلـق بـالجرائم الـتي ترتكبـها الشخصـيات الاعتبار      
ــا  ــا      أيِّ بيســاو تقــديم  -ويجــوز لغيني ــتي تســمح به ــة ال ــة المتبادل شــكل مــن أشــكال المســاعدة القانوني

بيسـاو تبـادل المعلومـات بصـورة تلقائيـة مـع       -الإجراءات المحلية. وفي الممارسة العمليـة، يجـوز لغينيـا   
  الدول الأخرى. 
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صـدور أمـر مـن المحكمـة (المـادة       ويستلزم رفع السرية المصـرفية مـن أجـل تبـادل المسـاعدة القانونيـة      
مـن القـانون    ٥٣من الدستور) في حالات أخرى غير تلـك المتعلقـة بغسـل الأمـوال (المـادة       ٤-٤٢

  الموحد المتعلق بغسل الأموال). 
مــن اتفــاق التعــاون  ٩٧والنقــل المؤقــت للمحتجــزين ممكــنٌ إذا نصَّــت عليــه إحــدى المعاهــدات (المــادة  

من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة للجماعـة الاقتصـادية لـدول     ١٣ل والمادة القضائي المبرم مع البرتغا
  من القانون الموحد المتعلق بغسل الأموال).  ٦٠غرب أفريقيا) أو في قضايا غسل الأموال (المادة 

بيســاو أيُّ ســلطة مركزيــة تعــنى بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة. وتُتســلم طلبــات  -ولــيس لــدى غينيــا
لمساعدة من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربـول). وقـد أكـدت السـلطات أنـه يجـوز       ا

تلقــي الطلبــات باللغــات الإنكليزيــة والفرنســية والبرتغاليــة. ولم يبلَّــغ الأمــين العــام باللغــات المقبولــة  
  لتقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. ولا تقبل الطلبات الشفوية.

مـن   ٣٦من بعض المعاهدات أحكاماً تحدد مضمون طلبات المساعدة القانونية المتبادلة (المـادة  وتتض
مـن الاتفاقيـة القضـائية المبرمـة مـع السـنغال؛        ٩اتفاق التعاون القضـائي المـبرم مـع البرتغـال؛ والمـادة      

دية لــدول غــرب مــن اتفاقيــة المســاعدة القانونيــة المتبادلــة للجماعــة الاقتصــا ٥مــن المــادة  ١والفقـرة  
) هـذا التوضـيح بالنسـبة لقضـايا     ٥٤أفريقيا)؛ ويوفر الاتفاق الموحـد المتعلـق بغسـل الأمـوال (المـادة      

تطلـب معلومـات إضـافية    أنَّ غسل الأموال. كما تسمح بعـض المعاهـدات للدولـة متلقيـة الطلـب ب ـ     
مـن   ٥مـن المـادة    ٣فقـرة  من اتفاق التعاون القضائي المبرم مع البرتغـال وال  ٣٦من المادة  ٥(الفقرة 

  اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا).
ومن شأن الأدلة المستمدة من الاستماع إلى الشهود عن طريق التـداول بالفيـديو أن تكـون مقبولـة     

في الممارســة  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة)، ولكــنَّ عقــد هــذه الجلســات مســتحيلٌ  ١١٣(المــادة 
  العملية بسبب تحديات متعلقة بالهياكل الأساسية.

بيساو قادرةٌ، في الممارسة العملية، على الامتثال لمبادئ الخصوصية والسرية. وهـذه المبـادئ   -وغينيا
منظمةٌ أيضا بموجـب اتفاقيـة المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة للجماعـة الاقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا           

مـن القـانون الموحـد المتعلـق بغسـل الأمـوال تـنص علـى سـرية طلبـات            ٥٦) والمادةُ ٩و ٨(المادتان 
  المساعدة القانونية المتبادلة.

مـن القـانون الموحـد     ٥٥وتنظم بعض المعاهدات أسباب رفـض تبـادل المسـاعدة القانونيـة (المـادة      
مـن   ٤لبرتغـال؛ والمـادة   من اتفاق التعاون القضـائي المـبرم مـع ا    ٣٤المتعلق بغسل الأموال؛ والمادة 

مـن   ٢و ١اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا؛ والفقرتـان   
بيســاو -مــن اتفــاق التعــاون القضــائي المــبرم بــين أنغــولا وســان تــومي وبرينســيبي وغينيــا   ٣المــادة 

ظمٌ أيضـاً في بعـض المعاهـدات    وكابو فيردي وموزامبيق). واشتراط الإبلاغ عن هذه الأسباب من
من اتفاقيـة المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة للجماعـة الاقتصـادية لـدول غـرب          ٤من المادة  ٥(الفقرة 

مـن الاتفـاق الموحـد     ٥٥من اتفاق التعاون القضائي المبرم مع البرتغال) والمادة  ٤١أفريقيا والمادة 
  المتعلق بغسل الأموال.  
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من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة للجماعة الاقتصادية لدول غـرب   ٤ من المادة ٢وتنص الفقرة 
أفريقيا على أنه لا يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة لمجرد اعتبار أنَّ الطلب ينطـوي أيضـاً   

  على مسائل مالية.  
للجماعـة الاقتصـادية لـدول     وفي الممارسة العملية، وعلى أساس اتفاقيـة المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة    

)، يمكــن تأجيــل تنفيــذ الطلــب إذا كــان يتعــارض مــع  ٤مــن المــادة  ٤و ٣(الفقرتــان  غــرب أفريقيــا
  تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية. 

من  ٥٩وعدم التعرُّض للأشخاص المنقولين لأغراض المساعدة القانونية المتبادلة منظمٌ بموجب المادة 
مـن اتفاقيـة المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة للجماعـة        ١٥الموحد المتعلق بغسل الأمـوال والمـادة   القانون 

  من الاتفاقية القضائية المبرمة مع السنغال. ٤الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمادة 
 ٣٤لمـادة  (ا بيساو التكاليف العادية لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الـواردة -وتتحمل غينيا

من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة للجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا)، باسـتثناء تكـاليف      
مـن اتفـاق التعـاون القضـائي المـبرم مـع البرتغـال) أو         ٤٣و ٨الخبراء والمتـرجمين الشـفويين (المادتـان    

بين أنغولا وسان تـومي وبرينسـيبي   من اتفاق التعاون القضائي المبرم  ٤من المادة  ١الشهود (الفقرة 
  بيساو وكابو فيردي وموزامبيق).-وغينيا

    
  التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة 

    ) ٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد 
تتعاون سلطات إنفاذ القانون عن طريق الإنتربول، وفريق العمل الحكـومي الـدولي لمكافحـة غسـل     

)، والجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، ولجنــة رؤســاء   GIABAل في غــرب أفريقيــا (الأمــوا
  أجهزة الشرطة في غرب أفريقيا ومنظمات أخرى. 

ا للتعــاون في إنفــاذ القــانون. ولــدى الشــرطة القضــائية  بيســاو الاتفاقيــة أساســاً قانونيــ-وتعتــبر غينيــا
باط الاتصـال. ويتضـمن الاتفـاق الموحـد المتعلـق      مذكِّرة تفـاهم مبرمـة مـع البرتغـال تيسـر تعـيين ض ـ      

بغســل الأمــوال حكمــا بشــأن التعــاون الــدولي المباشــر بــين الســلطات القضــائية أو أجهــزة الشــرطة  
  ). ولا تشارك الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية في مجموعة إيغمونت. ٥٧  (المادة

مـور المتعلقـة بـالجرائم المتصـلة بالفسـاد الـتي       بيسـاو القـدرة علـى التعـاون في الأ    -وليست لدى غينيـا 
  ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 

  وقد أكدت السلطات أنه يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. 
ويُمكن استخدام أساليب التحـري الخاصـة فيمـا يتعلـق بالحـالات الـتي تنطـوي علـى مـواد خاضـعة           

  ولكن ليس في الحالات التي تنطوي على الفساد. للمراقبة، 
  

    الناجحة والممارسات الجيِّدة اربالتج  - ٢- ٣  
  بيساو المعلومات بصورة تلقائية مع دول أخرى. -تبادلت غينيا  •  
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    التي تواجه التنفيذ التحدِّيات  - ٣- ٣  
  بيساو بما يلي:-يُوصَى بأن تقوم غينيا

اعتمـاد تشـريعات شـاملة بشـأن تسـليم المطلـوبين والمسـاعدة        تقييم ما إذا كـان مـن المفيـد      •  
القانونية المتبادلة؛ وكفالة أن تتضـمن هـذه التشـريعات جميـع العناصـر المنصـوص عليهـا في        

  )٤٦و ٤٤الاتفاقية (المادتان 
ضمان الموافقة على التسليم بالنسبة لجميع الجرائم المتصلة بالفساد، بما في ذلك عـن طريـق     •  

  )٤٤من المادة  ١ترات السجن الدنيا المطبقة (الفقرة مراجعة ف
  )٤٤من المادة  ٢الموافقة على تسليم المجرمين في غياب ازدواجية التجريم (الفقرة   •  
النظر في جميع جرائم الفساد التي ينبغي إدراجها في معاهدات تسليم المجرمين، والسعي إلى   •  

سليم المجرمين في المعاهدات المقبلة وتعريف إدراج هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب ت
  )  ٤٤من المادة  ٤عبارة "لأسباب سياسية" (الفقرة 

(أ)  ٦إبلاغ الأمين العام بأنَّها تعتبر الاتفاقية أساساً قانونيا لتسليم المجرمين (الفقرة الفرعية   •  
  )  ٤٤من المادة 

يتصـل بهـا مـن شـروط الإثبـات خـارج       السعي إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط مـا    •  
نطاق تطبيق الاتفاق الموحد المتعلق بغسـل الأمـوال واتفاقيـة جماعـة البلـدان الناطقـة باللغـة        

    )٤٤من المادة  ٩البرتغالية المتعلقة بتسليم المجرمين (الفقرة 
ضــمان المعاملــة العادلــة للأشــخاص المطلــوب تســليمهم دون فــرض شــرط المعاملــة بالمثــل      •  

    )٤٤من المادة  ١٤فقرة (ال
الســماح بــرفض طلبــات تســليم المجــرمين إذا كانــت هنــاك أســباب وجيهــة للاعتقــاد بأنَّهــا   •  

قـــدِّمت بغـــرض ملاحقـــة أو معاقبـــة شـــخصٍ مـــا علـــى أســـاس جنســـيته أو أصـــله الإثـــني 
  )  ٤٤من المادة  ١٥  (الفقرة

 ١٦كفالة عدم رفض التسليم لمجرد اعتبار أنَّ الجرم ينطوي أيضاً على أمور ماليـة (الفقـرة     •  
  )  ٤٤من المادة 

  )٤٥النظر في إبرام اتفاقات من أجل تيسير نقل الأشخاص المحكوم عليهم (المادة   •  
جريم؛ تقديم المساعدة التي لا تنطوي على إجراءات قسرية في حالة عدم توافر ازدواجية الت  •  

 ٩بيساو أن توفر أيضا مساعدة أوسع نطاقـاً في مثـل هـذه الحـالات (الفقـرة      -ويمكن لغينيا
  )٤٦من المادة 

تيسير النقل المؤقت للمحتجزين في قضـايا تقـع خـارج نطـاق المعاهـدة الثنائيـة الموقعـة مـع           •  
غـرب أفريقيــا،  البرتغـال، واتفاقيـة المســاعدة القانونيـة المتبادلــة للجماعـة الاقتصـادية لــدول      

  )٤٦من المادة  ١٢إلى  ١٠والاتفاق الموحد المتعلق بغسل الأموال (الفقرات 
تعيين سـلطة مركزيـة وإبـلاغ الأمـين العـام بهـذا التعـيين وباللغـات المقبولـة لتقـديم طلبـات              •  

لـة  بيساو تود قبول طلبات المساعدة القانونية المتباد-المساعدة القانونية المتبادلة؛ ولعل غينيا
  )٤٦من المادة  ١٤و ١٣المقدمة شفويا في الظروف الملحَّة (الفقرتان 
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  )٤٦من المادة  ١٨إتاحة إجراء جلسات الاستماع عن طريق التداول بالفيديو (الفقرة   •  
خارج نطاق المعاهدات المنطبقة والاتفـاق الموحـد المتعلـق بغسـل الأمـوال، اعتمـاد أحكـام          •  

  تحدد وتقرُّ ما يلي: 
ضمون طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأسباب رفض تلك الطلبات وشرط تبرير م  ○    

  )٤٦من المادة  ٢٣و ٢١و ١٥الرفض (الفقرات 
عدم جواز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لمجرد اعتبار أنَّ الجرم ينطـوي علـى     ○    

  )٤٦من المادة  ٢٢مسائل مالية (الفقرة 
  )٤٦من المادة  ٢٧التعرض للشهود والأشخاص المنقولين (الفقرة ضمان عدم   ○    
تحمــل التكــاليف العاديــة لتنفيــذ الطلبــات، بمــا في ذلــك رســوم ونفقــات الخــبراء والمتــرجمين   •  

  )٤٦من المادة  ٢٨الشفويين والشهود، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك (الفقرة 
 دولــة أخــرى، عنــد الاقتضــاء، في حــالات  النظــر في إمكانيــة نقــل الإجــراءات الجنائيــة إلى  • 

جرائم أخرى غير غسل الأموال أو خارج نطاق تطبيق اتفاقية المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة    
  )٤٧(المادة  للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

السـعي إلى التعـاون في المسـائل الـتي تنطـوي علـى جـرائم تُرتكـب باسـتخدام التكنولوجيـا             •  
  )٤٨من المادة  ٣(الفقرة الحديثة 

السماح باستخدام أساليب التحري الخاصة، وقبول الأدلة المستمدة منها، بالنسبة للجرائم   •  
  )٥٠من المادة  ١المتصلة بالفساد (الفقرة 

إبرام اتفاقات بشأن استخدام هذه الأساليب على الصعيد الـدولي، وفي حـال عـدم وجـود       •  
رات على أساس كـل حالـة علـى حـدة، بمـا في ذلـك طرائـق        مثل هذه الاتفاقات، اتخاذ قرا

مثل اعتراض سـبيل البضـائع أو الأمـوال والسـماح لهـا بمواصـلة السـير سـالمة أو إزالتـها أو          
  ).٥٠من المادة  ٤إلى  ٢(الفقرات إبدالها 

  
    دت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقيةالاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّ  - ٤- ٣  

  الأشكال التالية من المساعدة التقنية مطلوبة:ستكون 
  )٤٦و ٤٥و ٤٤المساعدة في صوغ التشريعات (المواد  • 
  )٥٠المساعدة الميدانية التي يقدمها خبير (المادة   •  
  بناء القدرات لفائدة:  •  
  )٤٩و ٤٧سلطات التحقيق والسلطات القضائية للتعاون في المسائل الجنائية (المادتان   ○    
  ).٤٨إدارة قواعد البيانات/أنظمة تبادل المعلومات (المادة   ○    

  


